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مذكرة قانون الأضرار المدنية (مسؤولية الدولة)

(التعديل رقم 8)، 2007
ورقة موقف

المذكرة: إعادة تشريع أوامر قانون ألغتها المحكمة العليا
لا مفرّ من القول في مستهل الحديث: إن مذكرة القانون هذه هي نتاجٌ بغيض. غايتها هي إلغاء قرار المحكمة العليا في الالتماس 8276/05 عدالة ضدّ وزير الأمن (قرار حكم بتاريخ 12.12.06). ما هي غاية الدولة من وراء إلغاء قرار الحكم؟ هل الهدف هو منح السلطة التنفيذية وقوّات الأمن مكانة فوق القانون، وإعفاؤهما من نقد المحاكم في إسرائيل ومن مسؤوليتهما عن أفعالهما (طالما أنها تجري في المناطق المحتلة أو ضدّ من يُنظر إليه كـ "آخر")؟ أو لربما كان الهدف هو تعزيز قوة مناكفة تجاه المحكمة واستفزازها والتمرد على صلاحيتها؟ هذان الهدفان يسيران جنبًا إلى جنب: المشترك بينهما هو منع النقد القانوني لانتهاكات حقوق الإنسان من قبل السلطة. 

يستصعب واضعو المذكرة تفسير الحاجة إليها. وهم يمتنعون تمامًا عن محاولة تفسير كيف أن أنظمتها تتلاءم مع قرار حكم عدالة. ويكتبون أن قرار حكم عدالة وفك الارتباط خلقا "حاجة" إلى إعادة تنظيم المجال. أية حاجة؟ ظلّ الأمر غائمًا.

ما هي الحاجة ذات الصلة وما هي حدودها –  هي مسائل أقرَّت بشكل قاطع في قرار حكم عدالة. في البند 40 من قرار الحكم ترفض المحكمة تسويغات الدولة بصدد الحاجة إلى تعديل البند 7. وقبل ذلك، في البند 35، تشير إلى أن التعديل رقم 4 يكفي لتلبية الحاجة إلى ملاءمة أحكام الأضرار لسياق العمليات الحربية:
هذا التعديل [التعديل رقم 4] نسبيّ، ولا يخلق مصاعب قانونية. بهذا، تُلبّى الغاية الواردة في أساس التعديل رقم 7، وموضوعها "ملاءمة أحكام الأضرار للمميزات الخاصة للحرب مع الفلسطينيين" [...] التعديل رقم 7 يذهب أبعد من هذا بكثير. إنه يلغي المسؤولية المتعلقة بالأضرار عن كلّ ضرر يقع في منطقة مواجهة من قبل قوّات الأمن، حتى إزاء الممارسات التي تمت ليس عبر عملية حربية من قبل قوّات الأمن. هذا التوسيع لغياب مسؤولية الدولة ليس قانونيًّا... عمليات القتال وَحدَها، مثلما تطلب غاية التعديل رقم 7، تسوِّغ إخراج الترتيبات من مجال أحكام الأضرار العادية. إن إخراج حالات الأضرار التي تضلُع فيها قوّات الأمن، والتي ليس لها جانب قتالي، لا يسعى لتحقيق الغاية اللائقة المتمثلة بملاءمة أحكام الأضرار لحالات القتال. بل يسعى لتحقيق غاية غير لائقة هي تحرير الدولة من كلّ المسؤولية في شأن الأضرار في مناطق المواجهة. والأمر كذلك بالتأكيد في ضوء الطابع الاستعادي لهذا الأمر.

وماذا بالنسبة إلى فك الارتباط؟ لقد أعربت المحكمة عن موقفها من ذلك، أيضًا:
لا نحدد، بالطبع، شيئًا في خصوص المكانة القضائية لقطاع غزة بعد فك الارتباط. وحتى لو انتهت الحيازة القتالية الإسرائيلية عليه، فليس هناك مسوّغ لتحريرها الجارف من مسؤوليتها في خصوص الأضرار (البند 36 من قرار الحكم).
تسعى المذكرة الجديدة للوصول (بواسطة صياغات قانونية أخرى) إلى النتيجة نفسها التي سعى التعديل 7 لتحقيقها. جوهره هو نفسه، ومساسه لحقوق الإنسان هو نفسه، والحجج لتبريره هي نفسها. مثلما شُطب التعديل رقم 7 بالإجماع من قبل قضاة المحكمة العليا التسعة – فهذا هو الحكم على التعديل الجديد المُقترح. من الصعب التخلص من الشعور بأن هذا هو هدف المذكرة بالضبط: تمرير قانونٍ واضحةٍ لاقانونيتُه في الكنيست، وذلك لغرض استفزاز صلاحية المحكمة العليا استفزازًا صِداميًّا. لن يخرج أحد مستفيدًا من هذه المغامرة، لا الكنيست ولا المحكمة العليا، ولا، بالطبع، حقوق الإنسان في إسرائيل.
أوامر المذكرة: إلغاء جارف لمسؤولية الدولة

إن التمعّن في أوامر المذكرة يدلّ على أن من صاغوها يحاولون الوصول – بأدوات قانونية مختلفة قليلاً – إلى النتيجة نفسها، التي سعَوْا للوصول إليها في التعديل رقم 7: منح حصانة جارفة للدولة في خصوص عمليات الجيش في المناطق – وبقدر كبير داخل إسرائيل، أيضًا. بل إن أوامر المذكرة تتجاوز كثيرًا، في سلسلة من المسائل، أوامر التعديل 7 الذي رُفض. 

الأعمال غير القانونية، اللاغية بل الإجرامية ستظل من دون محاكمة. ضحايا هذه الأعمال – أيتام وأرامل، مقعدون أو من يبقون مُعدِمين بعد تدمير أملاكهم – سيظلون من دون علاج. سيتم تسجيل توفير ما في خزينة وزارة الأمن.
لقد توقفت المحكمة العليا في قرار حكم عدالة عند أهمية الحقّ في تعويضات، بموجب أحكام الأضرار:

إن المسؤولية عن الأضرار تحمي عددًا من حقوق المتضرِّر، مثل الحقّ في الحياة، الحرية، الكرامة والخصوصية. أحكام الأضرار هي إحدى الأدوات الأساسية التي يحمي بها نظام القانون تلك الحقوق؛ إنها التوازن الذي يقرره القانون بين حقوق الأفراد، بينهم وبين أنفسهم، وبين حقّ الفرد والمصلحة العامة. إن إلغاء المسؤولية في الأضرار أو تقليصها يمس حماية تلك الحقوق. وهكذا تتضرر هذه الحقوق الدستورية. حقًّا:
"الحقّ الأساسي في التعويض للإنسان، الذي تضرر بعمل جائر، هو حقّ دستوري نابع من حماية حياته، جسده وممتلكاته... كلّ تقييد للحقّ في التعويض على عمل جائر يجب أن يستوفي الامتحان الدستوري في شأن وجود غاية لائقة وقدر لا يتجاوز المطلوب" (ي. أنغلرد، تعويضات لمصابي حوادث الطرق، الطبعة الثالثة، 2005، 9 (عبري)).
(الفقرة 25 من قرار الحكم)

لا تُمكن المبالغة في أهمية أن تكون عمليات الدولة خاضعة للنقد، حتى لو كانت على نحو ارتجاعي، من قبل محكمة في إسرائيل؛ وأن يكون بمقدور المحاكم سماع شهود والاطلاع على أدلة، والبتّ – من قبل قضاة إسرائيليين ووَفقًا لقيم المجتمع في إسرائيل – فيما إذا كانت قوّات الأمن قد تصرفت بموجب القانون أم لا. إن هذا المبدأ الأساس الخاصّ بمساءلة (accountability) جهاز الحُكم، يتجسّد في أقوال البروفسور أريئيل بورات، العميد السابق لكلية الحقوق في جامعة تل أبيب والخبير في أحكام الأضرار، في أثناء جلسة للجنة الدستور، القانون والقضاء المنعقدة بتاريخ 15.6.05:

إن الوضع الذي يُسمح فيه للجنود، من ناحية قانونية، بالقيام بكلّ ما يحلو لهم من دون أن يدفع أحدٌ ثمنًا، هو وضع - أعتقد أنه – إذا حصل، فإن كلّ واحد منّا يجب عليه ببساطة أن يشعر بالعار... هذا التوسيع يعني أنه من المسموح القيام بعمليات غير قتالية، ولا هي محاربة للإرهاب، أيضًا: هناك جندي موجود في موقع ما، مر أسبوعان من دون أن يحدث شيء، ويدخل إلى بيت ما وينفلت – لا تدعوهم يقصون عليكم أنه لا توجد في دول أخرى مسؤولية عن الأضرار في حالات كهذه. هذا غير صحيح... علاوة على ذلك، لا تدعوهم يقصون عليكم أن هناك قانونًا من هذا النوع في أية دولة في العالم. لا يوجد قانون كهذا في أيّ مكان في العالم. نحن كمواطني إسرائيل – أنا لا يمكنني كمواطن أن أسلّم بوجود قانون يسمح لجنودنا، لأبنائنا، بالقيام بما يحلو لهم من دون أن يدفع أحدٌ ثمنًا لذلك.
إن مبدأ كون العمل غير القانوني يوجب تعويضًا، هو مبدأ مرسّخ في القانون الدولي، حتى لو تمّ ذلك في أثناء حرب من خلال انتهاك قوانين الحرب، فكم بالحريّ لو لم يكن مرتبطًا بعمليات القتال نفسها. هذا المبدأ مرسّخ في معاهدة لاهاي من العام 1907، وقد تمّ تطبيقه في السنوات الأخيرة من قبل أجهزة متنوعة في خصوص مسّ مدنيين خلال صراعات دولية. لقد أكدت محكمة العدل الدولية على هذا المبدأ مؤخرًا، فقط، في وجهة نظرها في خصوص جدار الفصل. لقد قرر القاضي في ذلك الشأن أنه لا يكفي تفكيك الجدار الذي يمرّ في المناطق المحتلة، بل يجب على إسرائيل أن تعوّض المتضررين من الجدار تعويضًا كاملاً بموجب قاعدة إعادة الوضع إلى ما كان عليه. لقد رافقت إجراءات تشريع التعديل رقم 4 والتعديل رقم 7 احتجاجات حادة لمنظمات حقوق الإنسان ليس في البلاد فحسْب، بل في الخارج، أيضًا. إن التشريع، الذي سيمنح إسرائيل حصانة في وجه دعاوى أمام محاكم إسرائيلية، لن يعفي إسرائيل من واجب التعويض، بل سيخلق حافزًا لنقل الخلافات إلى محاكم خارج إسرائيل.

لقد تبيّن في قرار حكم عدالة أن أوامر البند 5ج من التعديل 7، والتي ألغت حقّ التعويضات وألغت واجب مساءلة (accountability) الدولة أمام محاكمها هي نفسها، هي أوامر لاغية. وأبقِيَت قانونية قسم آخر من التعديل (5ب) قيد البحث. يسعى الاقتراح الحالي لإعادة أوامر موازية لتلك التي تمّ إلغاؤها إلى كتاب القوانين، وحتى لإضافة أوامر بعيدة المدى أكثر إليها.

البند 1 – تعديل تعريف "العملية الحربية"
تُعتبَر الدولة وَفقًا للقانون القائم معفية من المسؤولية عن العمليات الحربية. لقد تمّ تبنّي التعريف الراهن قبل خمس سنوات، فقط، في التعديل رقم 4 للقانون. وهو يتجاوز بحدّ ذاته المفهوم الأصلي لـ"عملية قتالية"، ويشمل "كلّ عملية لمحاربة الإرهاب، العمليات العدائية أو الهبّات، وكذلك عملية لغرض منع الإرهاب، العمليات العدائية أو الهبّات التي تمّت في ظروف من تهديد الحياة أو الجسد". إن المطلب الوارد في الشطر الثاني، أن تكون العملية تمّت في ظروف من تهديد الحياة أو الجسد، جاء بغية التخفيف قليلاً من الأمر الجارف، وملاءمته بعض الشيء للمسبّب المعفي كما تمّ وصفه في الفقرة
. إن الاقتراح يسعى لإلغاء الشطر الثاني (عدا ما يتعلق بعمليات جرت في نطاق إسرائيل). وعمليًّا، النتيجة هي أن كلّ عمليات الجيش الإسرائيلي في المناطق المحتلة تمنح الدولة حصانة أمام دعاوى بفعل أيّ ضرر وقع خلالها. هذه النتيجة بعيدة المدى أكثر حتى من التعديل 7، الذي قيّد إعفاء الدولة بأقسام من المناطق المحتلة فقط، التي أعلن عنها مناطق مواجهة. وكم تنطبق بالأحرى على هذا الموضوع أقوال المحكمة العليا في خصوص عدالة (البند 36): 
علينا أن نتذكر أن مناطق يهودا والسامرة، ومناطق قطاع غزة حتى شهر آب 2005، تخضع  لسيطرة قتالية منذ نحو أربعين عامًا. في هذا الإطار، تمكث قوى الأمن الإسرائيلية في نطاق المنطقة بشكل دائم وبحجم كبير. وبينهم وبين سكان المنطقة تماس وثيق، مستمر ويوميّ، في خروجهم وفي دخولهم، في طريقهم إلى العمل وإلى المدرسة، في نقاط المراقبة على الحواجز التي في نطاق المنطقة وعلى المعبر إلى إسرائيل ومنها. قوّات الأمن موجودة في أرجاء المنطقة بشكل دائم ومتواصل. إنها منشرة في أرجاء المنطقة، سواء أكان ذلك في مَهمّات قتال أم في عمليات شُرطيّة الطابع؛ في مناطق يجري فيها نشاط تخريبي مُعادٍ أم في مناطق هادئة؛ في فترات مواجهة أم في فترات هدوء نسبيّ. في هذه الظروف، الحصانة الجارفة التي تُمنح للدولة بحكم البند 5ج من التعديل رقم 7، معناها منح الدولة إعفاء من المسؤولية عن الأضرار بالنسبة إلى مجالات واسعة من النشاط الذي لا يُعتبَر نشاطًا حربيًّا، وإن كان هذا وَفقًا للتعريف الواسع لهذا التعبير. ومعناه أن متضرّرين كثيرين ممّن لم يكونوا ضالعين في أيّ نشاط معادٍ، ولم يتضرّروا في أثناء عمليات لقوّات الأمن جاءت لغرض مواجهة أيّ نشاط معادٍ كان، سيبقون من دون عون على مسّ حياتهم، جسدهم وممتلكاتهم. هذا المسّ الجارف للحقوق لم يأتِ لغرض تطبيق الغايات التي في صلب البند 5ج من التعديل رقم 7. إن إلغاء مسؤولية الدولة في البند 5ج "لا يلائم أحكام الأضرار لحالة الحرب". بل إنه يُخرج نشاطات كثيرة غير حربية بعيدًا عن نطاق نفاذ أحكام الأضرار. وهذا لا يتساوَق مع واجب إسرائيل، بوصفها تسيطر على يهودا، السامرة وقطاع غزة، سيطرة قتالية. فهذه السيطرة تلقي على عاتق الدولة واجبات خاصّة وَفقًا للقانون الدولي والإنساني، وهي لا تتساوَق مع التحرير الجارف من أية مسؤولية في شأن الأضرار.
البند 2: قرينة العملية الحربية

إن البند 2 من الاقتراح هو تشريع مجدّد للبند 5ج، الذي جرى إلغاؤه في قرار حكم عدالة.

وبموجب الاقتراح، سيكون وزير الأمن هو المخوّل إعلانَ منطقةٍ محدّدة، في موعد محدّد، منطقةً جرت فيها عمليات حربية. وفي هذه الحالة ستتوافر قرينة قابلة للنقض، وبموجبها، يكون كلّ ضرر وقع في تلك المنطقة قد وقع بواسطة عملية حربية، وتكون الدولة معفية من التعويض عنه. وهذا هو، بخطوط عريضة، الترتيب الذي كان سائدًا بموجب البند 5ج الذي ألغي: ووَفقًا لذلك البند، أيضًا، تمّ تخويل وزير الأمن إعلانَ منطقة محدّدة، في موعد محدّد، منطقةَ مواجهة، وطالما لم يتمّ نقض ذلك تمّ إعفاء الدولة من التعويض عن أيّ عمل وقع في تلك المنطقة وفي ذلك الموعد.
تبيّن المقارنة بين الترتيب المقترَح والترتيب الذي حُدّد في التعديل رقم 7 أن الترتيب المقترَح أوسع حتى من ذلك الذي ألغته المحكمة العليا: فمثلاً، كانت صلاحية إعلان منطقة مواجهة بموجب التعديل 7 تسري خارج إسرائيل فقط، أما في التعديل المقترَح فهي تسري، أيضًا، على مناطق داخل الدولة. وبموجب التعديل 7 تسري الصلاحية، فقط، عند وجود "حالة يجري فيها حدث أو أحداث ذات طابع عسكري بين قوّات الأمن وقوى نظامية أو غير نظامية معادية لإسرائيل أو حالة تُنفّذ فيها نشاطات عدائية من قبل منظمة معادية لإسرائيل". ووَفقًا للاقتراح الحالي، يكفي أن تجري في المنطقة نشاطات لمنع هبّات، حتى لو وقعت هذه من دون تشكيل أيّ خطر على الحياة أو الجسد. وفي التعديل 7 أقرّت أوامر في شأن الموعد الأخير للخروج بالإعلان وفي شأن طابع نشره – ولكن لا توجد تقييدات كهذه في الاقتراح الجديد. ومن نافِلة القول إن الإعلان بموجب التعديل 7 خلق قرينة مفترَضة فحسْب، وكان من الممكن نقدها سواء أفِي المحكمة التي نظرت في الدعوى نفسها أم في المحكمة العليا
، أي أن الاقتراح الحالي لا يأتي بأيّ جديد.
البند 3: توسيع البند 5ب

يسعى البند 3 من الاقتراح لإعفاء الدولة من المسؤولية عن أيّ ضرر وقع لأحد سكان قطاع غزة – سواء أكان في القطاع أم في داخل إسرائيل، وسواء أكان الضرر الذي لحق به من قبل قوّات الأمن أم من قبل جسم آخر تابع للدولة.

إن البند 5ب بصيغته الحالية، أيضًا، هو غير قانوني. فهو يسلب التعويضات من المصاب بشكل مطلق وجارف على أساس هُويته وانتماءاته وليس على أساس ملابسات حدوث الضرر. فحتى حين يكون جزء من الذنب ملقًى على عاتق المتضرر، يجب العمل وَفقًا للقواعد المعمول بها في أحكام الأضرار، والتي تسمح بتحديد الذنب النسبي لجميع المتورّطين. لقد أُقرّ في قرار حكم عدالة أن أمر البند 5ب برمّته يثير سؤالاً دستوريًّا، جرى إبقاؤه قيد البحث. فقد أقرّت المحكمة العليا أن المحاكم المركزية مخوّلة، في إطار دعاوى أضرار محدّدة، فحصَ حجج ضدّ دستوريةِ البند (البند 31 من قرار الحكم). ومع ذلك، فقد أقرّت المحكمة العليا بصريح العبارة أنه ليس هناك مسوّغ لإعفاء الدولة بشكل جارف من مسؤوليتها عن الأضرار، التي تسببت بها أو ستتسبّب بها في قطاع غزة بعد فك الارتباط (البند 36 من قرار الحكم).

ومن الجدير أن نذكر، هنا، أيضًا، موقف وزارة القضاء، التي طلبت في حينه من لجنة الدستور، القانون والقضاء التابعة للكنيست عدم التصديق على البند 5ب بصيغته الحالية. ووضعت وزارة القضاء أمام اللجنة اقتراحًا لصيغة بديلة عرضه المستشار القضائي للحكومة، يشترط الإعفاء بوجود صلة بين العمل الذي تمّ منح إعفاء في شأنه، وبين الانتماء الشخصي للفرد إلى منظمة مخرّبين، على سبيل المثال. أشارت المحكمة في قرار حكم عدالة إلى أن السؤال في شأن كيفية تطبيق البند وما إذا كان الأمر يتطلب وجود صلة من هذا النوع، هو سؤال هامّ من حيث دستوريته.

لذلك، فإنه من المستهجَن ألاّ يتضمّن اقتراح التعديل تغييرًا للبند 5ب بروح الاقتراح المعدّل لوزارة القضاء وبروح ملاحظة المحكمة. 
البندان 4-5: تقييد موقع المقاضاة
يتمّ وَفقًا لهذين البندين النظر في الدعاوى ضدّ الدولة لسبب نشاطات قوّات الأمن في الضفة الغربية في المحاكم القائمة في القدس فقط لا غير، أمّا الدعاوى ضدّ الدولة لسبب نشاطات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة فيُنظر فيها في محاكم بئر السبع فقط لا غير. في حين يجري النظر في دعاوى من يعرَّف كـ "عدو" أو "ناشط أو عضو في تنظيم مخرّبين" في محاكم القدس، فقط لا غير.

إن تقييد موقع المقاضاة يمس الحقّ الدستوري في إمكانية الوصول إلى هيئات القضاء، ويتطلب مسوِّغًا حقيقيًّا يستوفي شروط فقرة التقييد. 

إن التفسيرات تحيط نفسها بادعاء أن غاية هذا الأمر هي براغماتية بَحتة: توزيع المحاكمات في المحاكم المختلفة يُثقل على الأطراف، حسب الزعم، بينما توحيدها في محاكم معيّنة يؤدي إلى "رَفع المِهْنية" و"خلق تجانس في قرارات الحكم". وهناك داعٍ آخر هو القرب الجغرافي من منطقة وقوع الضرر.

تبدو هذه المزاعم باطلة تمامًا.

فمن حيث راحة الأطراف، يصعّب هذا الأمر كثيرًا على المحامين من غير سكان القدس أو الجنوب العملَ على الدعاوى، خصوصًا سكان حيفا والشمال، والذين اكتسب قسم منهم تجربة كبيرة في هذا النوع من الملفات. إن الأتعاب والتكاليف المترتبة على إدارة الدعاوى في محاكم بعيدة تمس إمكانية المدّعين الحصول على تمثيل من هؤلاء المحامين، وتقيّدهم، أساسًا، إلى محامين في لواءَي القدس والجنوب(الصغيريْن نسبيًّا).

ومن ناحية رَفع المهنيّة – فقد جرى النظر في دعاوى كثيرة من هذا النوع على مدار السنين في محاكم حيفا، الشمال، تل أبيب والمركز، حيث إنها تتحلى بالمِهْنية.

ومن ناحية النجاعة، فإن الأمر الجديد سيؤدي إلى تراجع النجاعة، فقط. فمثلاً، السؤال حول ما إذا كان شخص معيّن هو "عضو في منظمة مخرّبين" هو سؤال متعلّق بالحقائق تمامًا، ومن شأن الدولة أن تثيره بعد تقديم الدعوى. ومعنى الأمر الجديد هو إجراء مداولات معقدة حول الحقائق المتعلقة بالدعوى نفسها، لغرض تحديد صلاحية المقاضاة المحلية فحسْب.

أمّا في خصوص القُرب الجغرافي، فأوّلاً، محاكم لواءَي المركز والشمال هي الأقرب إلى مناطق كثيرة في المناطق الفلسطينية. وثانيًا، فيما يتعلق بدعوى شخص ترى فيه الدولة " تَبَعَ عدوٍ" أو "ناشطًا أو عضوًا في منظمة مخرّبين"، فإن سبب الدعوى قد يكون حدثًا وقع في إسرائيل – وليس في القدس تحديدًا. أي أن الأمر يلزم إدارة الدعوى بعيدًا عن مكان وقوع الضرر. وفي كلّ الأحوال، فإن الشهود من قبل الدولة لا يقطنون بمحاذاة المناطق التي وقع فيها العمل الآثم.

وختامًا، فالقاعدة في الدعاوى ضدّ الدولة تقضي أنه يمكن تقديمها في أيّ مكان داخل نطاق الدولة. وكلّ الحجج المتعلقة بـ"النجاعة"، "رَفع المِهْنية"، "الراحة" وما شابه تظل صحيحة – أو مخطوءة – بالقدر نفسه قياسًا إلى دعاوى أخرى يتمّ تقديمها ضدّ الدولة في مجالات أخرى. إن تقييد الصلاحية المحلية بالنسبة إلى الدعاوى التي تتناولها المذكرة يستدعي تفحّصه بعمق. فحين تبدو المسوِّغات المقدَّمة للتعديل باطلة تمامًا، يجب البحث عن مسوِّغات أخرى – غريبة. ويبدو أن المبرِّر الغريب المستتر خلف الاقتراح الحالي هو الرغبة في "التخلص" من عدد من القضاة في هذه الألوية، ممّن لم يقوموا بمحاباة الدولة في قرارات الحكم التي أصدروها.

البند 6: أوامر النفاذ
إن البند 6 يقوم بإنفاذ التعديل المقترَح بشكل استرجاعي على الأعمال التي وقعت ابتداءً من عام 2000 (وفي خصوص الحصانة في وجه دعاوى سكّان غزة تحديدًا – ابتداءً من عام 2005). هنا، أيضًا، يسير الاقتراح على خطى التعديل 7، والذي ألغته المحكمة. ومع ذلك، فإن الاقتراح يذهب حتى أبعد من التعديل 7 نفسه: أبعد من ناحية الفترة الزمنية التي "تبتلع" النفاذ الاسترجاعي (سبعة أعوام مقابل خمسة في التعديل رقم 7)؛ وكذلك أبعد من ناحية أمر الانتقال: ففي حين أقِرّ أنه فيما يخص التعديل رقم 7، يسري القانون في حالات معيّنة حتى لو لم يبدأ الاستماع إلى الشهود، بينما تمّ تقديم شهادات رئيسية
، فبموجب التعديل المقترَح، تخرج الدعوى عن نطاق نفاذ القانون في حال بدء الاستماع إلى الشهود فحسْب. 
فمذكرة القانون، إذًا، مخطوءة تمامًا: من حيث غايتها، من حيث توجهها ومن حيث تفاصيلها. ضررها أقسى من ضرر أوامر القانون التي ألغتها المحكمة العليا في شأن عدالة. إنها مناقضة للمبادئ الأساس في القانون الإسرائيلي والدولي. وعلى أية حال، إنه اقتراح حريّ بالشطب في حال تمّ تقديمه. من الأجدر سحب المذكرة من هذه المرحلة. 
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� استئناف مدني 5964/92 بني عودة ضدّ دولة اسرائيل، قرار حكم 56 (4) 1 (2002).


� في خصوص إمكانية انتقاد إعلان منطقة مواجهة بشكل مباشر أو غير مباشر، يُنظر إلى أقوال المحامية تمار كلهورا من وزارة القضاء وعضو الكنيست ميخائيل إيتان، رئيس لجنة الدستور، القانون والقضاء التابعة للكنيست حينئذٍ، في مناقشة اللجنة للتعديل رقم 7 بتاريخ 30.6.2005. ويُنظَر كذلك إلى أقوال شبيهة للمحامية مريام روبنشطاين، مديرة القسم المدني في نيابة الدولة، خلال جلسة في اللجنة بتاريخ 20.7.2005 .


� دعوى مدنية (تل أبيب) 1409/02
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